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 ملخص البحث

 
 

 )COVID-19في مواجھة أزمة إنتشار فیروس كورونا المستجد ( یھدف ھذا البحث إلى بیان دور الجزاء الإداري العام

 الأفراد على الجزاءات توقیع سلطة خلال منح الإدارة تقویم الأداء الإداري في مواھة ھذه الأزمة، من فاعلیة وتحسین

القوانین واللوائح والقرارات  خلال ومن الإداري تعاقدیة إستناداً لآراء فقھاء القانون وظیفیة أو تربطھم بھا علاقة لا الذین

 .ذات الصلة

 

في مواجھة أزمة إنتشار وباء فیروس كورونا وقد تناول ھذا البحث ھذه الجھود تحت عنوان "دور الجزاء الإداري العام 

لمنھج الوصفي التحلیلي، والذي یرتكز الوصف والتحلیل على ، حیث یقوم ھذا البحث على ا)"COVID-19المستجد (

 .تشریعات مملكة البحرین المتعلقة بموضوعھ

 

دور  ، أما الفرع الثاني فقد تناولوقد تم تقسیم ھذا البحث إلى فرعین، یتناول الفرع الأول ماھیة الجزاء الإداري العام

، وأخیراً تضمن ھذا البحث )COVID-19یروس كورونا المستجد (في مواجھة أزمة إنتشار وباء فالجزاء الإداري العام 

خاتمة حوت على مجموعة من النتائج التي توصلت إلیھا من خلال ھذا البحث ومجموعة من التوصیات المقترحة والمتعلقة 

 بموضوع ھذا البحث.
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 ھـــــداءالإ
 
 
 

اتھ الوطنیة بإیمان، وعلمنا حب الوطن والمواطن وإنفاذ إلى رمز الأمن والأمان، إلى من یؤدي واجب
 القانون بإنتماء وولاء

 الفریق أول ركن معالي/ الشیخ راشد بن عبدالله آل خلیفة.
 
 

 إلى معنى الإنسانیة والتطور والإرتقاء، إلى من مد لي ید العون وكان لھ الأثر الأول في مسیرتي العلمیة
 العمید/ عادل عبدالله أمین.

 
 إلى من زرع التفاؤل في دربي

 وقدم لي المساعدات والتسھیلات
 الرائد/ وحید فھد الدوسري.

 
 أھدیكم ھذا العمل المتواضع.

 
 
 
 
 
 الباحـــث
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 شكر وتقدیر
 
 

ى الذین مھدوا لي طریق إل، أتقدم بأسمى آیات الشكر والإمتنان والتقدیر والمحبة إلى الذین حملوا أقدس رسالة في الحیاة

 /للأستاذ الدكتوروأخص بالتقدیر والشكر ل في كلة الحقوق بجامعة البحرین، إلى جمیع أساتذتي الأفاض، العلم والمعرفة

وذلك لجھودة  أستاذ القانوني الإداري ورئیس قسم القانون العام بكلیة الحقوق بجامعة البحرین،محمد باھي أبو یونس 

 .مادة القانون الإداري، ولما علمني بھ من تفاؤل ومضي إلى الأمام من خلال توجیھاتھ السدیدةالطیبة في تدریسنا 

والدي وأخص بالذكر:  وقدم لي العون ومد لي ید المساعدة وكذلك أشكر كل من ساعدني على الوصول إلى ھذه المرحلة

 .یضيء الظلمة التي كانت تقف أحیانا في طریقي، الذین كانوا عوناً لي ونوراً العزیز وأخواني وأخواتي وزوجتي

ولا یفوتني في ھذا المقام أن أتقدم أیضاً بالشكر والتقدیر إلى من زرعوا التفاؤل في دربي وقدموا لي الأفكار والمعلومات 

رئیس فرع  :والمساعدات والتسھیلات، ربما دون أن یشعروا بدورھم بذلك فلھم مني كل الشكر والتقدیر، وأخص منھم

الشئون الذاتیة النقیب/ محمد عبدالله القلداري، ورئیسة قسم القضایا والأحكام/ أیمان فؤاد السعد، ونائب رئیس قسم 

 القضایا والأحكام/ فیصل مبارك السند، وجمیع موظفي القسم.

قسام ومكتبة، على إسنادھم لي طوال كما أتقدم بشكري الجزیل إلى الأساتذة الأفاضل في جامعة البحرین رئاسة وكلیات وأ

فلھم في النفس منزلة وإن لم یسعف المقام لذكرھم، فھم لما قدموه من عون لي خلال مرحلة إعداد ھذا البحث، مدة بحثي 

 .أھل للفضل والخیر والشكر

 
 

 الباحــــث
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 )COVID-19( دور الجزاء الإداري العام في مواجهة فيروس كورونا

	
	

 قائمة المحتویات 
 
 

 رقم الصفحة الموضــــــــــــــــوع

 2 یةآیة قرآن
 3 ملخص البحث

 4 الإھداء
 5 الشكر والتقدیر

 7 المقدمة
 7 بحثموضوع ال

 7 أھمیة البحث
 8 مشكلة البحث

 8 تساؤلات البحث
 8 منھج البحث

 8 أھداف البحث
 9 صعوبات البحث

 9 خطة البحث

 10 العام الإداري الجزاء مفھوم :المحور الأول

ري العام في مواجھة أزمة إنتشار وباء فیروس كورونا المستجد دور الجزاء الإداالمحور الثاني: 
)COVID-19( 16 

 22 الخاتمة

 24 قائمة المراجع

 27 الملخص باللغة الإنجلیزیة
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 المقدمة
 

 
 -أولاً: موضوع البحث:

 
 

ي تفرضھا عن طریق القرارات الإداریة، عند قیام الإدارة بممارسة نشاطھا فإنھا تقوم بأعمال مادیة وأخرى قانونیة والت
حیث تعتبر عملیة القرارات الإداریة من أھم الإمتیازات الممنوحة للإدارة، فترتب من خلالھا حقوقاً وتفرض إلتزامات 

 على الأفراد.

یة دوراً ھاماً في تعد القرارات الإداریة وسیلة لتنفیذ أعمال السلطة التنفیذیة في الدولة، حیث تلعب القرارات الإداروعلیھ 
تنفیذ ھذه الأعمال، وقد تلجأ الإدارة عند تنفیذ ھذه الأعمال أن توقع عقوبات إداریة على الأفراد في حال إمتناعھم أو 

 مخالفتھم.

وتختلف ھذه العقوبات عن العقوبات التعاقدیة والتأدیبیة، حیث تصدر بموجب قرار إداري فردي من طرف الإدارة 
وفي حالات محددة، وتقوم على أساس سلامة ومشروعیة القرارات الإداریة، وذلك بخضوع الإدارة بوصفھا سلطة عامة 

 للقانون في كل نشاطھا بھدف تحقیق النفع العام.

وحتى تتمكن الإدارة من تحقیق النفع العام فقد أعترف لھا المشرع بمجموعة من الإمتیازات في مواجھة الأفراد، وھي 
السلطة العامة وبمقتضاھا تستطیع إصدار قرارات تتضمن عقوبات إداریة ضد المخالفین من الأفراد إمتیازات تتسم بطابع 

وھي ما تسمى بـ: "الجزاءات الإداریة العامة"، وذلك رغبة من المشرع في المازنة بین المصلحة الخاصة والمصلحة 
 العامة.

 

 -ثانیاً: أھمیة البحث:
 

لإداري العام في مواجھة أزمة إنتشار وباء فیروس كورونا المستجد عزمت على دراسة موضوع دور الجزاء ا
)19-COVID.وذلك لحداثة ھذا الموضوع، لا سیما أن ھذه الجزاءات تلعب دوراً مھماً خلال ھذه الأزمة ( 
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 -ثالثا: مشكلة البحث:
 
 

 منح بین الموازنة حقق البحریني المشرع أن القول یمكن مدى أي إلى: مفاده ملح تساؤل صورة في البحث مشكلة تتمثل

 وباء أنتشار أزمة ظل في وحریاتھم الأفراد حقوق على الحفاظ وبین العامة الإداریة الجزاءات توقیع سلطة الإدارة

 ؟)COVID-19( المستجد كورونا فیروس

 

 -رابعاً: تساؤلات البحث:
 

 -:یأتي ما البحث علیھا سیجیب التي التساؤلات أھم من أنف ،البحث ھذا موضوع یثیرھا التي المشكلة طبیعة إلى بالنظر

 العام؟ الإداري الجزاء مفھوم ھو ما -1

 العامة الإداریة الجزاءات توقیع سلطة الإدارة منح بین الموازنة حقق البحریني المشرع أن القول یمكن مدى أي إلى -2

 ؟)COVID-19( المستجد كورونا فیروس باءو أنتشار أزمة ظل في وحریاتھم الأفراد حقوق على الحفاظ وبین

 

 -:البحث منھج: خامساً 

 -إقتضت طبیعة ھذا البحث إستخدام منھج أساسي، ھو:

 

المنھج الوصفي التحلیلي: والذي تم الإعتماد فیھ على تحلیل النصوص القانونیة والقرارات الإداریة ذات الصلة  -

 ات في ھذه النصوص والقرارات في ضوء أحكام القضاء وأراء الفقھ.بموضوع البحث لبیان أوجھ القصور والممیز

 

 -سادساً: أھداف البحث:

 -نسعى من خلال ھذا البحث إلى تحقیق مجموعة من الأھداف، أھمھا ما یأتي:

 التعریف بالجزاء الإداري العام وبیان أھمیتھ. -1

 ) في مملكة البحرین.COVID-19اء فیروس كورونا المستجد (بیان القرارات الإداریة التي تصدت لأزمة إنتشار وب -2
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 -سابعاً: صعوبات البحث:
 

 -لعل أھم العوائق التي إعترضت إعداد ھذا البحث تبرز بشكل أساسي من خلال نقطتین ھما:

الخصوص ماعدا إنعدام المراجع المتمثلة في المؤلفات والدراسات والبحوث، والتي تتناول ھذا الموضوع على وجھ  -1

 القوانین والمراسیم والقرارات المتعلقة بموضوع البحث.

 الصعوبات العملیة، وكذا ما یتطلبھ ھذا البحث من  توخي الدقة والصبر في الحصول على المعلومة من المیدان. -2

 -ثامناً: خطة البحث:

ا البحث بطریقة متناسقة ومتوازنة، تكون كفیلة بناءاً على ما تقدم سنحاول عرض جمیع الأفكار المتعلقة بموضوع ھذ

مقدمة، یتبعھا متن البحث وفیھ محورین، وأخیراً تضمن  بتغطیة جمیع جوانبھ، وعلیھ ستكون الخطة العامة للبحث مكونة من

 -الخاتمة التي حوت على أھم النتائج والتوصیات، وذلك على النحو الآتي:

 العام.المحور الأول: مفھوم الجزاء الإداري 

 ).COVID-19المحور الثاني: دور الجزاء الإداري العام في مواجھة أزمة إنتشار وباء فیروس كورونا المستجد (

 الخاتمة: النتائج و التوصیات.
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 :: المحور الأول ::

 »مفھوم الجزاء الإداري العام « 
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 الأولالمحور 
 
 

 مفھوم الجزاء الإداري العام
 
 

تشترك العقوبة الإداریة والجنائیة في صفة العمومیة، حیث توقع كل منھما على من یخالف القانون بوجھ عام، وإستناداً 

انون إلى ھذا التشابھ ما بین العقوبة الإداریة والجنائیة فیما یتعلق بإشتراكھما في صفة العمومیة، فقد نادى بعض شراح الق

الإداري إلى إستبدال العقوبة الجنائیة بأخرى إداریة، لا سیما المقررة منھا لحمایة مصالح إجتماعیة لا تستدعي مواجھتھا 

، لما ینتج عن ھذا الجزاء الإداري من تفادي 1بجزاء جنائي، حیث یكفي لحمایتھا أن یقرر المشرع لذلك جزاءاً إداریاً 

اس بسمعة المعاقب وحتى عائلتھ بالسوء في جرائم لا تشكل نیة إجرامیة آثمة لدى لسلبیات الجزاء الجنائي من المس

 .2مرتكبھا

وقد حاول فقھاء القانون الإداري تحدید وتعریف الجزاء الإداري العام وتقدیم العدید من التعریفات في ظل غیاب نص 

 تشریعي یحدد ویعرف ذلك.

قد عرف الجزاء الإداري العام بأنھ: (عقاب یعھد المشرع سلطة توقیعھ  حیث نجد الأستاذ الدكتور (محمد باھي أبویونس)

 .3إلى جھة إداریة على كل من یخالف إلتزاماً قانونیاً أو لا یمثل لأحد القرارات الإداریة)

ھة الج من فرض جزاءات بدلاً  في الإدارة كما وعرف الدكتور غنام محمد غنام بأن الجزاءات الإداریة العامة ھي: (سلطة

نطاقھا الجزاءات التأدیبیة  من فیخرج المواطنین، جمھور على معھا، أي والمتعاملین لھا الخاضعین القضائیة على غیر

 .4المتعاقدین معھا) على تفرضھا والجزاءات التي موظفیھا على الإدارة تفرضھا التي

______________________________________________________________________	
 .341ص م،1996 مصر، الجدیدة، الجامعة دار الإداري، العقوبات لقانون العامة النظریة محمد، مصطفى أمین. د. 1

 الإسكندریة، الجدیدة، الجامعة دار العامة، الإداریة الجزاءات شرعیة على القضائیة الرقابة یونس، أبو باھي محمد. د. أ. 2
 .30ص م،2000

 .13ص نفسھ، المرجع. 3

 جامعة الحقوق، مجلة ،)الأول القسم( ورهتط دون تحول التي والصعوبات الجنائي الإداري القانون غنام، محمد غنام. د. 4
 .285ص م،1994 مارس الأول، العدد ،18 السنة الكویت،
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 الى زاءات (الجزاءات الإداریة العامة) إستناداً وعلیھ فقد أطلق بعض فقھاء القانون الإداري على ھذا النوع من الج        

حیث  الجزاء من ھذا معھا بعلاقة ما، حیث یتصف لا یرتبطون أشخاص الجزاء على من النوع ھذا الإدارة توقع أن

 في توقیعھ على الإدارة سلطة تمتد وإنما أخرى معینة من المواطنین دون فئة على یقتصر أنھ لا بمعنى بالعمومیة تطبیقھ

 .5بھم القرار الإداري المتعلق أو بھا اللائحة المخاطبین النص القانوني أو یخالفون الذین جمیع

 الجزاءات الإداریة على ما یطلق مع متسقاً  جاء الأقرب لفلسفة ھذه الجزاءات، حیث ھو الإصطلاح ھذا أن الباحث ویرى

 المعاقب، فأن الإدارة والشخص بین تربط لعلاقة التيا من إصطلاحھا إستمدت والتي والتعاقدیة التأدیبیة التي سبقتھا

 الإدارة وإنما تفرض المعاقب والشخص بین الإدارة تربط علاقة عدم وجود على یدل العامة الجزاءات الإداریة مصطلح

 بھ. المتعلق والقرار الإداري بھا واللوائح المخاطب القوانین من یخالف كل الجزاءات على ھذه

 الإداري. الضبط تدابیر عن العام الجزاء الإداري تمییزم تجدر الإشارة في ھذا الصدد التطرق إلى وعلى ضوء ما تقد

 بقصد العامة حریاتھم من نشاط الأفراد فتحد بھا على الإدارة تفرضھا التي القیود مجموعة الإداري بالضبط حیث یقصد

 عدة من الإداري الضبط تدابیر عن العام تمیز الجزاء الإداري، وی6تنظیماً وقائیاً  وتنظیمھ المجتمع في العام النظام صیانة

 -أوجھ:

واللوائح،  القوانین مخالفة فعلیة لبعض شخص أي أرتكبھ خطأ أثر على یوقع العام الجزاء الإداري الأساس: فإن حیث فمن

 .7العام على النظام یقع قد تھدید إحتمال وجود على یبنى فإنھ أما الإجراء الضبطي

 الصفة العقابیة ، وھو بھذه8إلتزام معین مخالفة على العقاب ھو الجزاء الإداري العام غایة الغایة: فإن حیث من أما        

غایة الجزاء  ، أما9والتسبیب المواجھة وحق الدفاع كمبدأ العقوبات الجنائیة تحكم التي والضمانات للمبادئ یخضع

 علیھ إنعكس الشأن وأن عقاب صاحب إلى یھدف لا ، فھو10قوع الجرائمو وتوقي العام والنظام حفظ الأمن فھي الضبطي

______________________________________________________________________	
 .27ص ،سابق مرجع العامة، داریةالإ الجزاءات شرعیة على القضائیة الرقابة یونس، بوأ باھي محمد. د. 5

 أبو جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة ماجستیر، أطروحة مشروعیتھا، وضمانات الإداریة العقوبة بومدین، كتون. 6
 .30ص م،2011 الجزائر، بلقاید، بكر

 للنشر، الجدیدة الجامعة دار ،)مقارنة وقضائیة فقھیة دراسة( الإداریة للعقوبات العامة النظریة فودة، سعد محمد. د. 7
 .96ص م،2010 الإسكندریة،

 .225ص سابق، جعرم محمد، مصطفى مینأ. د. 8

 ،الحقوق كلیة لطلبة مطبوعة مذكرات داري،الإ للضبط العامة النظریة في دروس الشریف، الدین سعد محمود. د. 9
  .199ص م،1961 القاھرة، جامعة

 .104ص م،2000 القاھرة، العربیة، النھضة دار الغرامة، عقوبة توقیع في دارةالإ سلطة حدود النجار، محمد زكي. د. 10
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 بقاءه في أن الضبط یترأى لسلطات عندما كقرار إبعاد أجنبي الحقوق لھذه ممارستھ یقید الحقوق أو بعض من فیحرمھ سلباً 

خطر  إتخاذه لمواجھة ھاتتطلب التي والسرعة الإداري الوقائیة لإجراءات الضبط ، فھذه الصفة11العام الأمن خطورة على

 .12دفاعھ الخطر وسماع كمواجھة مصدر الجنائیة للعقوبة المقررة الإلتزام بالضمانات مع تتعارض العام یھدد النظام

 الذي الإداري كذلك بالنسبة لإجراءات الضبط لیس فإنھ العام للجزاء الإداري بالنسبة صحة شرط یعد التسبیب كان ولما

 تعني والتي القرارات الإداریة في كافة الصحة المفترض توافرھا إطار قرینة في یدخل حیث مسبب غیر یصدر أن یصح

 .13ذلك یثبت عكس أن إلى تقوى على حملھ لأسباب مستنداً  القرار صدر صحیحاً  أن

 

 إلا ولا عقوبة ریمةالعام لخضوعھا لمبدأ (لا ج للجزاء الإداري فرضھا عند منعدمة تكون للإدارة التقدیریة السلطة أن كما

 إختیار في قدراً من الحریة للإدارة أن المشرع یترك الجزاء الإداري الضبطي، حیث فرض في سلطتھا بنص) بخلاف

، 14عیب الإنحراف بالسلطة إتخاذه سوى في الإدارة سلطة العام، ولا یحد من النظام یھدد الذي الجزاء المناسب للخطر

 -أھمھا: ئجعدة نتا التفرقة ھذه على ویترتب

 الضبط الإداري من تدابیر على العكس العامة الجزاءات الإداریة إیقاعھا عند الشرعیة إحترام مبدأ الإدارة على یتعین -أ

 .15وجھ الدقة على التدابیر ھذه تحدید ماھیة دون ھذا الحق لھا یخول عام نص بناءاً على الإدارة تتخذھا التي

 أي ضرورة إخطار صاحب الشأن العام الجزاء الإداري تفرض أن قبل المواجھة إحترام مبدأ الإدارة على یتوجب -ب

 عندما بذلك تلتزم الإدارة لا ، بینما16مذكرات الدفاع لتقدیم بإعطائھ مھلة نفسھ عن الدفاع من وتمكینھ إلیھ الموجھة بالتھمة

 ودون تمكینھ علمھ دون بأنھ صدر بطيالقرار الض على أن یعترض صاحب الشأن من یقبل لا الضبطیة إذ التدابیر تتخذ

 .17نفسھ عن الدفاع من

______________________________________________________________________	
 .298ص السابق، جعرالم ،الشریف الدین سعد محمود. د. 11

 .18ص م،2008 سكندریة،الإ الحدیث، الكتاب دار العامة، داریةالإ العقوبة ضوابط خلیفة، العزیز عبد. د. 12

 م،2006 بغداد، جامعة القانون، كلیة دكتوراه، أطروحة العامة، الأخلاق مایةح في الإدارة دور محمود، شكر نجیب. 13
 .100ص

 .17.ص سابق، جعرم خلیفة، العزیز عبد. د. 14

 .307ص سابق، جعرم غنام، محمد غنام. د. 15

 .105ص سابق، جعرم النجار، محمد زكي. د. 16

 .31ص سابق، جعرم بومدین، كتون. 17
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 إلى مختلفة، فیعمد القضاء الإداري تكون والإجراء الضبطي الجزاء الإداري العام من كل على الإداري القضاء رقابة -ج

 الإداري ا الضبط، أم18یكون مقید في إیقاعھ الإدارة لكون إختصاص العام الجزاء الإداري المطابقة بصدد رقابة ممارسة

 .19عنصر الملائمة على الإداري القاضي لرقابة الحقیقي المیدان فھو

وعلى ضوء ما تقدم نستنتج أن للإدارة بموجب القانون حق توقیع الجزاءات الإداریة العامة أثناء ممارستھا لنشاطھا في 

أن یكون صحیحاً وغیر مخالف لمبدأ  حالة الإخلال بإحدى الإلتزامات القانونیة، ویشترط في القرار الصادر عنھا

 المشروعیة الإداریة، وذلك بھدف تحقیق المصلحة العامة.

وبالتالي تكمن أھمیة منح الإدارة سلطة فرض توقیع الجزاءات الإداریة العامة في تحقیق التوافق بین نشاط الأفراد 

ن ثم المصلحة الخاصة، وھذا ما یسبغ صفة والمصلحة العامة، وإذا تطلبت الظروف فإن الأولویة للمصلحة العامة وم

 الذاتیة المستقلة للجزاءات الإداریة العامة عما قد یختلط بھا من تدابیر أخرى.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																																																																																																																																											
 

 .283ص م،2015 ،بغداد ،1ط ،السنھوري مكتبة داري،الإ قضاءال العاني، صبار وسام. د. 18

 .303ص سابق، جعرم غنام، محمد غنام. د. 19
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 المحور الثاني
 

 )COVID-19دور الجزاء الإداري العام في مواجھة أزمة إنتشار فیروس كورونا المستجد      (
 

 
 

تعتبر عملیة إتخاذ القرارات الإداریة وسیلة لتطبیق الإستراتیجیات العامة للدولة، حیث یتم من خلالھا تنظیم الحیاة العامة 

ي سبیل المحافظة على النظام العام وتحقیق المصلحة العامة المتمثلة بالأمن العام والسكینة العامة والصحة للأفراد وذلك ف

العامة، ولكي تتحقق ھذه العملیة وجب توفیر الآلیات القانونیة لتمكن السلطة التنفیذیة من إتخاذھا وذلك إستناداً للقوانین 

 الصادرة.

ن قد أسند مھمة الضبط للسلطة التنفیذیة عندما قرر بأن أداة ذلك ھي المراسیم بقوانین ولا شك في أن دستور مملكة البحری

حیث نصت الفقرة (ب) من الصادرة عن جلالة الملك باعتبار أن الحكومة ھي المعنیة بتحقیق النظام العام في المجتمع، 

لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتیب یضع الملك، بمراسیم،  -) من دستور مملكة البحرین على أنھ: (ب39المادة (

 المصالح والإدارات العامة بما لا یتعارض مع القوانین).

وعلیھ یجب عند إتخاذ ھذه القرارات أن تراعي السلطة التنفیذیة مدى خضوعھا لمبدأ المشروعیة الإداریة، ومدى إلتزام 

 ارات الإداریة.الإدارة بالمحافظة على الحقوق والحریات العامة عند إصدار القر

) من دستور مملكة البحرین على أنھ: (لا یكون تنظیم الحقوق والحریات العامة المنصوص علیھا 31حیث نصت المادة (

 في ھذا الدستور أو تحدیدھا إلا بقانون، أو بناءً علیھ. ولا یجوز أن ینال التنظیم أو التحدید من جوھر الحق أو الحریة).

د قد یكون مطلق وقد یكون ضیق وذلك رھناً بالحالة أو الظروف التي تواجھھا الدولة، كما ھو ولكن ھذا الخضوع والتقی

)، حیث كانت لھ أبعاد أثرت سلباً على COVID-19الحال الآن في ظل أزمة إنتشار وباء فیروس كورونا المستجد (

إستدعى معھ من السلطة التنفیذیة إصدار الأمن العام والسكینة العامة والصحة العامة في مملكة البحرین، الأمر الذي 

 مجموعة من القرارات التنظیمیة للمحافظة على سیر عجلة الإستقرار في المملكة.

وتعتبر مملكة البحرین من الدول التي كانت قد أنشأت لھا بنیة تحتیة قانونیة تحسباً لمواجھة مثل ھذا الوباء، حیث أصدرت 

م بإصدار قانون الصحة العامة لیعزز من ھذه البنیة التحتیة القانونیة 2018) لسنة 34م القانون رقم (2018في عام 

 للصحة في المملكة، ھدفھ التركیز على المسائل القانونیة فیما یتعلق بالصحة العامة.

حاء العالم ومع وجود البنیة التحتیة واستناداً على ذلك وفي ظل إنتشار فیروس كورونا في وقتنا الحاضر في جمیع أن

القانونیة في مملكة البحرین، صدرت مجموعة قرارات من قبل السلطة التنفیذیة في المملكة لمواجھة ھذا الوباء الجائح 

 -وھي كالآتي:
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منع م بغلق المحلات الصناعیة والتجاریة إحترازیاً ل2020) لسنة 29رقم ( قرار وزیر الصناعة والتجارة والسیاحة .1

 م.2020مارس  24المستجد بتاریخ  كورونا إنتشار فیروس

م بشأن الإشتراطات والإجراءات الصحیة التي یتعین إتباعھا في المحال 2020) لسنة 24قرار وزیر الصحة رقم ( .2

 م.2020مارس  26 المستجد بتاریخ كورونا التجاریة والصناعیة لإحتواء ومنع إنتشار فیروس

 .م2020 مارس 26 بتاریخ العامة الأماكن في التجمع حظر بشأن م2020 لسنة) 53( مرق الداخلیة وزیر قرار .3

 م بشأن تدابیر التـبـاعد الإجتماعي التي یتعین إتخاذھا في المحال التجاریة2020) لسنة 26رقم ( قرار وزیر الصحة .4

 م.2020أبـریـل  8المستجد بتاریخ  كورونا والصناعیة لإحتواء ومنع إنتشار فیروس

لمنع إنتشار  م بغلق بعض المنشآت الخاصة إحترازیاً 2020) لسنة 40رار وزیر الصناعة والتجارة والسیاحة رقم (ق .5

 م.2020أبـریـل  8المستجد بتاریخ  كورونا فیروس

 بوضع والتجاریة الصناعیة والمحال العامة الأماكن اديمرت بإلزام م2020 لسنة) 59( رقم الداخلیة وزیر قرار .6

 .م2020 أبـریـل 9 بتاریخ الوقائیة الوجھ كمـامات

بعض السلع  م بشأن بعض التدابیر الوقائیة التي یتعین إتخاذھا عند شراء2020) لسنة 28رقم ( قرار وزیر الصحة .7
 م.2020أبریل  16 المستجد بتاریخ كورونا ومنع إنتشار فیروس من المحال التجاریة والصناعیة لإحتواء

م بغلق المحال الصناعیة والتجاریة إحترازیاً لمنع 2020) لسنة 46رقم ( ة والسیاحةقرار وزیر الصناعة والتجار .8
 م.2020أبریل  23 المستجد بتاریخ كورونا إنتشار فیروس

م بغلق بعض المنشآت الخاصة إحترازیاً لمنع إنتشار 2020) لسنة 49قرار وزیر الصناعة والتجارة والسیاحة رقم ( .9
 م.2020 مایو 7 خبتاری المستجد كورونا فیروس

م بغلق بعض المنشآت الخاصة إحترازیاً لمنع إنتشار 2020) لسنة 54قرار وزیر الصناعة والتجارة والسیاحة رقم ( .10
 م2020مایو  21المستجد بتاریخ  كورونا فیروس
 

مة وذلك بالحد وعلیھ إن ھذه القرارات تدخل في دائرة الضبط الإداري والذي یتمثل ھدفھا في المحافظة على الصحة العا

 من إنتشار فیروس كورونا في مملكة البحرین.

حیث أن  -وھو محور ھذه الدراسة  -ولكن تكمن نقطة إرتكاز ھذه القرارات من خلال إدراج نص یتضمن جزاء مخالفتھ 

 جمیع القرارات السابق ذكرھا قد نصت على جزاء عند مخالفة المخاطب بھا.

م بغلق المحلات الصناعیة 2020) لسنة 29رقم ( یر الصناعة والتجارة والسیاحةوز فعلى سبیل المثال ورد في قرار

تغلق كافة أن: ( م بنص المادة الأولى2020مارس  24المستجد بتاریخ  كورونا والتجاریة إحترازیاً لمنع إنتشار فیروس

اً من الساعة السابعة من مساء یوم المحال الصناعیة والتجاریة التي تقدم سلعاً أو خدمات مباشرة للزبائن، وذلك إعتبار

م)، وورد أیضاً 2020أبریل  9م حتى الساعة السابعة من مساء یوم الخمیس الموافق 2020مارس  26الخمیس الموافق 

من قانون الصحة  121یعاقب كل من یخالف أحكام ھذا القرار بالعقوبة المقررة في المادة ( بالمادة الخامسة منھ أن:

 م).2018لسنة  34بالقانون رقم العامة، الصادر 
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م بإلزام مرتادي الأماكن العامة والمحال الصناعیة 2020) لسنة 59كما ورد أیضاً في قرار وزیر الداخلیة رقم (

م بالمادة الأولى منھ أن: (یلتزم مرتادي الأماكن العامة 2020أبـریـل  9والتجاریة بوضع كمـامات الوجھ الوقائیة بتاریخ 

اعیة والتجاریة المصرح لھا بإستقبال الزبائن بوضع كمـامات الوجھ الوقائیة في جمیع الأوقات خلال والمحال الصن

إرتیادھم لھذه الأماكن والمحال، وذلك حتى إشعار آخر)، وجاء أیضاً في المادة الثانیة من نفس القرار بأن: (مع عدم 

من یخالف أحكام ھذا القرار بغرامة قدرھا خمسة دنانیر الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا أي قانون آخر، یعاقب كل 

یتم تحصیلھا على الفور من قبل مأموري الضبط القضائي المختصین، ویـثبـت ذلك في محضر المخالفة، ویسلم المخالف 

 إیصالاً یفید بسداد المبلغ).

عدم الإمتثال لھا ومخالفتھا، وذلك  وعلیھ أن جمیع ھذه القرارات قد تضمنت النص على الجزاء الإداري العام في حالة

 .بھدف تحقیق المصلحة العامة والمتمثلة بالحفاظ على الصحة العامة من تفشي فیروس كورونا

ویتضح من جملة ھذه القرارات أیضاً أن السلطة التنفیذیة وفي إطار مسؤولیتھا في الحفاظ على أمن واستقرار وصحة 

اذ إجراءات وقائیة تمثلت بالقرارات السابق ذكرھا قد تحد وتقید من الحریات المجتمع من تفشي فیروس كورونا من إتخ

العامة للأفراد، وبالتالي إن ھذه القرارات تخضع للسلطة التقدیریة للإدارة وذلك بسبب مواجھة الأزمة التي تمر بھا مملكة 

 البحرین.

لتبریر إعتدائھا على حریات الأفراد، فإنھ یتشدد عند  ولأن القضاء یخشى أن تتخذ السلطة التنفیذیة المصلحة العامة ذریعة

 مراقبة المشروعیة، فیشترط أن تستھدف حمایة الأمن العام أو الصحة العامة أو السكینة العامة أو الآداب العامة.

الرئیسي  وعلیھ وبالتركیز على الجزاءات الإداریة العامة المنصوص علیھا في القرارات السابق ذكرھا فإنھ یتجلى الھدف

منھا في تحقیق التوافق بین نشاط الأفراد والمصلحة العامة، وإذا تطلبت الظروف فإن الأولویة للمصلحة العامة ومن ثم 

 المصلحة الخاصة، وھذا ما یسبغ صفة الذاتیة المستقلة للجزاءات الإداریة العامة عما قد یختلط بھ من تدابیر أخرى.

ات بنائھ في مملكة البحرین لمواجھة إنتشار وباء فیروس كورونا المستجد الجائح، وبالتالي أرى بأن ما صدر من قرار

جاءت لتحقیق المصلحة العامة وذلك بتحقیق الصحة العامة للأفراد في مملكة البحرین، وإن تضمین ھذه القرارات 

وصحة الأفراد في ظل إنتشار  بالجزاءات الإداریة جاءت لإقاعھا على مخالف ھذه القرارات عند إھداره المصلحة العامة

 ھذا الفیروس.

وعلى ضوء ما تقدم أن منح الإدارة سلطة فرض الجزاءات الإداریة العامة یعد أحدى العلامات البارزة في مجال تطویر 

، كما أن السیاسة الجنائیة الحدیثة التي نشأ في ظلھا قانون العقوبات الإداري والذي تبنى نظام الجزاءات الإداریة العامة
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القرارات البنائة الصادرة عن السلطة التنفیذیة لمواجھة وباء فیروس كورونا والحد من إنتشاره كان لھا الأثر في تحقیق 

 المصلحة العامة والتي تتمثل في الحفاظ على الصحة العامة.

ة التأھب الأكثر فعالیة على المدى وأخیراً إن إنشاء بنیة تحتیة قویة للحفاظ على الصحة العامة في كل بلد یمثل إستراتیجی

الطویل لحالات الطوارئ الصحیة العالمیة، وھذا الأمر لا یشمل فقط أنظمة الصحة والموارد البشریة الخاصة بھا، وإنما 

ل یمتد أیضاً لیشمل البنیة التحتیة القانونیة للصحة في البلدان، بما یشمل القوانین والقرارات والسیاسات البنائة التي تعم

على تمكین وفرض الإجراءات الحكومیة والخاصة بما یضمن الحفاظ على الصحة العامة للمجتمع من خلال فرض 

الجزاءات الإداریة على من یھدر المصلحة العامة والصحة العامة للمجتمع، وبالتالي یمثل القانون والقرارات أداة مھمة 

 .في مجال حمایة الصحة وتشجیع الحفاظ علیھا
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 الخاتمة

فقد خلصت ، )COVID-19بعد ختام ھذا البحث بشأن دور الجزاء الإداري العام في مواجھة فیروس كورونا المستجد (

إلى مجموعة من النتائج، كما خلصت إلى مجموعة من التوصیات والتي أتمنى أن یكون لھا دور فعال في تحقیق المزید 

ت الإداریة العامة، وذلك دون إخلال بحق الإدارة في إقتصاص حقھا من من الضمانات الإداریة عند تطبیق الجزاءا

 -مخالفي القرارات الإداریة، ومن أھم ھذه النتائج والتوصیات الآتي:

 -أولاً: النتائج:

الجزاءات الإداریة العامة ضروریة نظراً لأھمیتھا ولقیامھا على أكثر الأمور حیویة في المجتمع، حیث أنھا تھدف إلى  -1
 حمایة النظام العام بمدلولاتھ الثلاث من الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة.

عقاب  الجزاءات الإداریة العامة تتمیز بذاتیتھا الخاصة، فھي من حیث الشكل قرارات إداریة ومن حیث الموضوع -2
عما قد یختلط بھا من تدابیر یان مستقل ردعي یوقع على كل من خالف القوانین واللوائح والقرارات، وھذا ما جعل لھا ك

 .أخرى

 الجزاءات الإداریة العامة وسیلة فعالة للتقلیل من الردع الجنائي وتحقق نتائج أكثر فاعلیة في المجتمع. -3

) COVID-19أثبت الواقع العملي أن مملكة البحرین قد نجحت في التصدي لأزمة إنتشار وباء فیروس كورونا ( -4
الإجراءات الإحترازیة المبكرة بأعلى معاییر الحمایة للتعامل مع إنتشار ھذا الفیروس، وكان لھا الأثر  وذلك بإتخاذھا

 الأبرز والأكثر فعالیة من خلال توعیة المواطنین وإغلاق الأماكن التعلیمیة وأماكن التجمعات وغیرھا.

 -ثانیاً: التوصیات:

سماح للإدارة بتوقیع الجزاءات الإداریة فینبغي أن تقتصر على العقوبات إذا كان لابد لإعتبارات عملیة وواقعیة من ال -1

 المالیة حصراً دون العقوبات البدنیة أو السالبة للحریة نظراً لخطورة ھذه العقوبات واحتراماً للسلطة القضائیة باعتبارھا

 .قوبة وإجراءات توقیعھاالمختصة أصلاً بتوقیع الجزاءات الجنائیة وتوفیر ضمانات أعلى للأفراد تجاه الع

الإجراءات الإداریة في نظر المنازعات الإداریة وكل ما  أوصي المشرع البحریني أن یصدر تشریع خاص لأحكام -2

یصعب على الإدارة وأطراف المنازعة  تركھا متفرقة ومتناثرة بین تشریعات متعددة ومتباینة مما یتصل بھا بدلاً من

 ھا.الإداریة معرفتھا والإلمام ب

أن یكون المخول الإداري في فرض تلك الجزاءات صاحب مؤھل قانوني وعلى درایة ومعرفة بالأمور الفنیة والمھنیة  -3

 للنشاط الإداري.

 تم بعون الله،،،
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 -رابعاً: القوانین والقرارات:

 م بإصدار قانون الصحة العامة البحریني.2018) لسنة 34رقم (القانون  .1

م بغلق المحلات الصناعیة والتجاریة إحترازیاً لمنع 2020) لسنة 29رقم ( قرار وزیر الصناعة والتجارة والسیاحة .2

 م.2020مارس  24المستجد بتاریخ  ناكورو إنتشار فیروس
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Abstract 

 

This research aims to explain the role of the general administrative penalty in facing the 

emerging crisis of the spread of the Corona virus (COVID-19) and to improve the 

effectiveness of evaluating administrative performance in the face of this crisis, by giving 

the administration the authority to impose sanctions on individuals with whom it does not 

have a functional or contractual relationship based on the opinions of jurists Administrative 

law and through relevant laws, regulations and decisions. 

This research addressed these efforts under the title "The role of the general administrative 

penalty in the face of the crisis of the outbreak of the emerging Corona virus (COVID-19)", 

where this research is based on a descriptive analytical approach, which is based on the 

description and analysis on the legislation of the Kingdom of Bahrain related to its subject. 

This research has been divided into two branches, the first section deals with what is the 

general administrative penalty, while the second section dealt with the role of the general 

administrative penalty in the face of the crisis of the spread of the Corona virus epidemic 

(COVID-19), and finally this research included a conclusion containing a set of results that 

were reached To her through this research and a set of recommendations proposed and 

related to the subject of this research. 
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